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لجنة مجلس الأمن المنشأة عمـلا 
   بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

رسالة مؤرخة ٢٣ حزيــران/يونيـه ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن الممثـل 
 الدائم لصربيا والجبل الأسود لدى الأمم المتحدة 

ـــالفقرتين ٦ و ١٢ مــن قــرار مجلــس الأمــن ١٤٥٥ (٢٠٠٣)، أرفــق تقريــرا  عمـلا ب
مقدما من مجلس وزراء صربيا والجبل الأسود بشأن الخطوات المتخذة لتطبيق التدابــير الإلزاميـة 

الواردة في القرار المشار إليه أعلاه، وإنفاذها (انظر المرفق). 
وأرجـو عـدم الـتردد في الاتصـال بي إذا احتجتـم إلى مزيـد مـــن المعلومــات بشــأن أي 

جانب يتعلق بتطبيق صربيا والجبل الأسود للقرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣)، وإنفاذ أحكامه. 
(توقيع) ديجان ساهوفيتش 
السفير 
الممثل الدائم 
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مرفق الرسالة المؤرخة ٢٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ الموجهة إلى رئيس اللجنة مـن 
 الممثل الدائم لصربيا والجبل الأسود لدى الأمم المتحدة 

 تقرير عن تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) 
إن الإرهاب شر له أبعاده العالميـة الـتي تشـكل ديـدا كبـيرا للسـلم والأمـن الدوليـين. 
وهو بنفس القدر من العوامل التي تقوض النظام القانوني الدولي ونظام فـرادى الـدول. وتلـتزم 
صربيا والجبل الأسود بالمشاركة الإيجابية في مكافحة الإرهاب والمساهمة الكاملة في قمـع هـذه 
الظاهرة والقضاء عليها. وفي هذا الصـدد، فـإن اتحـاد دولتنـا يظـل ملتزمـا بتطبيـق أحكـام قـرار 
مجلـس الأمـن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) بصفـة متسـقة، فضـلا عـن الأحكـام الأخـرى لقـرارات مجلــس 

الأمن التابع للأمم المتحدة، والوثائق التي تتناول هذه المسألة.  
وندرج أدناه الإجابات المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة ١٤٥٥ 

 .(٢٠٠٣)
وتجـدر الملاحظـة أنـه وفقـا لأحكـام قـرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـــم المتحــدة ١٢٤٤ 
(١٩٩٩)، فـإن بعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة المؤقتـة في كوسـوفو تتـولى إدارة المقاطعـة الصربيــة 
التابعة لكوسوفو، وميتوهيا، ومن ثم، فإن هذا القرار لا يتضمن المعلومات المتعلقة بتنفيـذ قـرار 

مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) في كوسوفو وميتوهيا.  
 

مقدمة  أولا -
حتى الآن لم تقف السـلطات المختصـة لصربيـا والجبـل الأسـود، فضـلا عـن السـلطات  - ١
المختصة للدولتين العضويين، وهما جمهورية صربيا وجمهورية الجبـل الأسـود، علـى أيـة أنشـطة 
في البلـد لأسـامة بـن لادن، وتنظيـم القـاعدة، وحركــة طالبــان، والجــهات ذات العلاقــة ــذه 

الأطراف. 
غـير أن الإرهـاب وأنشـطة الجريمـة المنظمـــة المتصلــة بــه تشــكل ديــدا خطــيرا للبلــد 
وللمنطقـة بأسـرها. وفي هـذا الصـدد، فـإن أنشـطة الجماعـــات الألبانيــة المتطرفــة/الإرهابيــة في 
كوسـوفو وميتوهيـا، وتواطؤهـا مـع مجموعـات مشـاة في منطقـة جنـوب شـرق أوروبـا، تمثـــل 

ديدا على وجه الخصوص. 

القائمة الموحدة  ثانيا -
تتولى وزارة الدفاع، وبصفة أكثر تحديدا رئيس أركان جيش صربيـا والجبـل الأسـود،  - ٢
مهمـة العمـل كمركـز تنسـيق يتـم مـن خلالـه جمـع المعلومـات المتعلقـة بالإرهـــاب (في بعديــها 
العالمي والإقليمي)، وتحليلها، وتقييمها. ومن بين الإدارات والمؤسسات الأخـرى الـتي تشـارك 
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في الاضطلاع بالأنشطة المناهضـة للإرهـاب، بمـا في ذلـك تلـك المتعلقـة بقائمـة اللجنـة المنشـأة 
ــــة صربيـــا  عمــلا بأحكــام القــرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، وزارة الداخليــة ووزارة الماليــة لجمهوري
وجمهوريـة الجبـل الأسـود، ووكالـة الأمـن/والمعلومـات التابعـة لجمهوريـة صربيـا، وجـهاز أمــن 
الدولـة لجمهوريـة الجبـل الأســـود، وإدارة الجمــارك في جمهوريــة صربيــا وفي جمهوريــة الجبــل 

الأسود، والمصرف الوطني لصربيا، الذي يعمل بمثابة لجنة لمكافحة أنشطة غسل الأموال. 
وبصفـة أكـثر تحديـدا، اتخـذت لجنـة مكافحـة أنشـطة غسـل الأمـــوال - التابعــة لإدارة 
مكافحـة تمويـل الإرهـاب - التدابـير المناسـبة، عمـــلا بمقتضــى قــرارات مجلــس الأمــن ١٢٦٧ 
(١٩٩٩)، و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)، و ١٣٦٣ (٢٠٠١)، و ١٣٧٣ (٢٠٠١)، و ١٣٩٠ 
(٢٠٠٢)، و ١٤٥٢ (٢٠٠٢)، و ١٤٥٥ (٢٠٠٣)، لتطبيــق أحكــام هــذه القــــرارات. وفي 
هـذا الصـدد، تتعـاون اللجنـة مـــع إدارة مكافحــة الجريمــة المنظمــة التابعــة لــوزارة الداخليــة في 
جمهورية صربيا، وبالاشتراك مع المصارف والمنظمات الماليــة الأخـرى في بلدنـا. وتقـوم اللجنـة 
بصفة منتظمة بتحويل قوائم بأسماء الإرهابيين والمنظمات الإرهابية، الخاضعين لجـزاءات الأمـم 
المتحدة، إلى السلطات المذكورة أعلاه. كمــا أن رابطـة المصـارف ملزمـة بتحويـل القوائـم الـتي 
تتضمـن أسمـاء الإرهـــابيين والمنظمــات الإرهابيــة إلى المصــارف التجاريــة، بمــا في ذلــك جميــع 
ما يتعلق بأحدث المعلومات في هذا الصدد (التي ترسلها اللجنة بصفة منتظمـة). وعـلاوة علـى 
ما سبق، فإن لجنة مكافحة أنشطة غسل الأموال قد أبلغت هذه المؤسسـات بالتدابـير الواجـب 

اتخاذها ضد الأفراد والكيانات الخاضعين لجزاءات مجلس الأمن. ومن بين هذه التدابير: 
تجميد الأصول والموارد المالية؛  -

منع هؤلاء الأفراد من دخول أراضي البلد أو العبور منها؛  -
منـع هـؤلاء الأفـراد مـن الحصـول علـى المعـدات وقطـع الغيـار العسـكرية، فضـــلا عــن  -

المساعدة التقنية والاستشارية في مجال التدريب العسكري. 
وقد قامت لجنة مكافحة أنشطة غسل الأمـوال بإنشـاء منظومـة حاسـوبية متخصصـة، 
وذلـك حـتى يتسـنى لهـا تطويـر نظامـها الخـاص للمعلومـات. كمـا اسـتحدث أيضـا موقـع علــى 
شبكة الإنترنت. وتم تزويد المصارف التجارية بالبرمجيات الـتي تمكنـها مـن تقـديم التقـارير عـن 

المعاملات النقدية على أقراص حاسوبية. 
ويحول المصرف الوطني لصربيا بصفـة منتظمـة قوائـم الإرهـابيين المسـتكملة، الصـادرة 

عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، إلى جميع المصارف والمنظمات المالية الأخرى. 
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وتلتزم إدارة الجمارك في جمهورية صربيـا بتحويـل جميـع البيانـات المتعلقـة بالجماعـات 
الإرهابيـة المنظمـة والأفـراد، ذوي الصلـــة المباشــرة أو غــير المباشــرة بتنظيــم القــاعدة وحركــة 
طالبان، إلى السلطات الحكوميـة الأخـرى (وكالـة الأمـن/المعلومـات، وإدارة الشـرطة الجنائيـة، 
وإدارة مكافحــة الجريمــة المنظمــة، في وزارة الداخليــة لجمهوريــة صربيــا، وجــهات أخـــرى)، 

وذلك لاتخاذ المزيد من الإجراءات. 
وتقوم إدارة الجمارك حاليا بعملية إعادة تنظيـم. ومـن المزمـع إنشـاء وحـدات جديـدة 
لأنشطة الاستخبارات، ومكافحة التهريب، والتحقيق الجمركي. وفضلا عن ذلك، يتم إعـداد 

نظام معلومات جديد سيؤدي إلى تمتع الإدارة بقدرات أفضل في مجال مكافحة الإرهاب. 
وقامت السلطات المختصة في جمهورية الجبل الأسـود، وفي مقدمتـها وزارة الداخليـة، 

ووزارة المالية، وجهاز أمن الدولة، وإدارة الجمارك باتخاذ تدابير مناسبة مشاة. 
وغالبا ما تواجه السلطات الحكومية معضلات ذات طبيعة تقنيـة في مـا يخـص القائمـة  - ٣
المحددة بموجب القـرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، ومـا يسـتجد بشـأا مـن معلومـات. وتفتقـر مراكـز 
الشرطة والأجهزة المختصة في نقاط العبور الحدودية الصغيرة إلى المعدات المناسـبة (الحواسـيب 
والشبكات الحاسوبية)، التي تمكّنها من الرجوع إلى القائمة بصفـة دائمـة، وتتيـح لهـا اسـتخدام 

نظام معلومات موحد وشامل. 
وغالبا ما تواجه أيضا وكالة الأمن/المعلومات مشكلة عدم توفر المعلومات عن أصـول 
الأفــراد، وجنســيام، وأمــاكن إقامتــهم، وعناوينــهم، وتواريــخ وأمــاكن ولادــــم، وأرقـــام 
جوازات سفرهم، وأسمـاء الشـهرة. وتسـبب الأخطـاء الـتي تحـدث في جئـة الأسمـاء الأجنبيـة، 
وأسماء الشهرة، مشكلة بوجـه خـاص. وحيـث أن معظـم هـذه البيانـات لم يتـم التحقـق منـها، 

فإنه لا توجد أوصاف مادية يمكن أن تساعد في تحديد الأفراد المقصودين. 
لم تتمكن السلطات المختصة في صربيا والجبل الأسود، فضلا عـن السـلطات في كلتـا  - ٤
الدولتين العضوين، من العثور على أي أفراد محددين أو كيانات محددة في أراضي البلاد، كمـا 

سبقت الإشارة إليه في الفقرة ١ أعلاه. 
لا تتوفر معلومات في إطار هذا البند.  - ٥

لا توجد حتى الآن أية حالات يمكن إيرادها في إطار هذا البند.  - ٦
لم يتم تحديد أي مواطنين من صربيا والجبل الأسود على القائمة.  - ٧

ـــم القــاعدة، كمــا  لم تسـجل حـتى الآن أيـة محـاولات لتجنيـد أو دعـم أعضـاء في تنظي - ٨
لم تسجل أية محاولات لتنظيم تدريبهم في صربيا والجبل الأسود. 
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واتخذت السلطات المختصة طائفة من التدابير العملية لمنع وقـوع أيـة أنشـطة إرهابيـة. 
وفي هذا السياق، تكتسـب أنشـطة الوحـدات الخاصـة في وزارة الداخليـة لصربيـا، مثـل وحـدة 
مكافحـة الإرهـاب، وإدارة مكافحـة الجريمـة المنظمـة، أهميـة خاصـة. وسيشـرع قريبـا كـل مـــن 
الإدارة الخاصة للمحكمة المحليـة في بلغـراد ومكتـب الادعـاء الخـاص في ممارسـة عملـهما، بغيـة 
اتخـاذ الإجـراءات القضائيـة، وتحديـد مسـؤولية مرتكـــبي الأعمــال الإجراميــة وإنفــاذ الأحكــام 

الصادرة بشأم، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالإرهاب. 
وقـامت وزارة الداخليـة في جمهوريـة الجبـل الأسـود أيضـا بتشـديد رقابتـها في أراضـــي 
الجبل الأسود، واتخذت التدابير المناسبة داخل نطاق اختصاصاا لمنع الكيانـات أو الأفـراد مـن 

تجنيد أعضاء للانخراط في تنظيم القاعدة، أو تقديم الدعم لهم، في أراضي الجبل الأسود. 
ويقـوم جيـش صربيـا والجبـل الأسـود بـدور مـهم في الجـهود العامـة المبذولـــة لمكافحــة 

الإرهاب داخل البلد. 
تجميد الأصول المالية والاقتصادية  ثالثا -

إثــر توقيــع الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب، والمصادقــــة عليـــها (١٩٩٩)،  - ٩
والانضمام إلى الاتفاقيات الأخـرى ذات العلاقـة، يجـري الآن تعديـل القـانون الجنـائي لمواءمتـه 
مع هذه الاتفاقيات الدولية. وسيتم في جملة أمور تجريم تمويل الإرهاب، بمـا يتفـق مـع المـادة ٢ 

من اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب. 
أما فيما يخص تتبع الحسابات التي تحتوي على أصول قد تكون ذات علاقة بالأنشـطة 
ـــى  الإرهابيـة، فقـد أمكـن، حـتى قبـل إدخـال التعديـلات علـى القـانون الجنـائي، وضـع اليـد عل
الأموال المخصصة لتمويل الإرهاب، استنادا إلى الأحكـام ذات العلاقـة مـن قـانون الإجـراءات 
ـــا إذا أســفرت  الجنائيـة. وفضـلا عـن ذلـك، فـإن هـذه الأمـوال يمكـن حجزهـا حـتى في حالـة م
الإجراءات الجنائية عـن حكـم بالـبراءة، وذلـك لأسـباب تعـود إلى الأمـن العـام، أو لاعتبـارات 

أخلاقية. 
وينص قانون تعديل القانون الجنائي على نوع جديد من العقوبات الجنائية - ويتمثـل 
ذلك في مصادرة ممتلكات الأفراد المدانين، دون الحق في التعويض، وذلك في إطار القيـود الـتي 

يحددها القانون. 
ووفقـا لقـانون تعديـل قـانون الإجـراءات الجنائيـة، يحـق للمدعـي العـام للدولـة إصـــدار 
أوامر إلى السلطات المختصة، أو المصارف، أو أية مؤسسات ماليـة أخـرى، بمراجعـة سـجلات 
الأنشـطة التجاريـة لأفـراد معينـين، وتزويـد المدعـي العـام بالوثـائق والبيانـات الـتي قـد تســتخدم 
دليـلا علـى ارتكـاب عمـل إجرامـي، أو أن إحـراز الأصـول قـد تم مـن خـــلال ارتكــاب عمــل 
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ـــاملات النقديــة المشــبوهة،  إجرامـي. ويحـق للمدعـي العـام أيضـا أن يطلـب معلومـات عـن المع
بحسب ما تنص عليه اتفاقية غسل عائدات الجريمة والبحث عنـها وضبطـها ومصادرـا. ويحـق 
للمدعي العام للدولة أيضا أن يأمر السلطات أو المنظمـة المختصـة، بتعليـق الدفعـات مؤقتـا، أو 
التصرف في الأموال والأسهم، أو الأصـول المشـتبه فيـها. وفضـلا عـن ذلـك، يجـوز للمحكمـة 
إنفاذ الحجز المؤقت على الأصول والإيرادات، إذا ما توفــر شـك معقـول أنـه قـد ارتكـب فعـل 

جنائي في إطار الجريمة المنظمة. 
ووفقـا للأحكـام ذات العلاقـة مـن قـانون منـع غسـل الأمـوال، يتـــم وضــع اليــد علــى 
الموارد المالية وغيرها من الأصول التي حـيزت مـن خـلال عمـل إجرامـي، في إطـار الإجـراءات 

الجنائية المتخذة ضد مرتكبي مثل هذا العمل. 
وقد قدم مزيد من المعلومات عن هذه المسألة في التقرير المقدم عن تنفيذ أحكـام قـرار 
مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) إلى لجنة مجلس الأمن التابع للأمـم المتحـدة لمكافحـة الإرهـاب، 

فضلا عن توفرها في التقرير اللاحق المقدم إلى نفس اللجنة. 
وتتم الاتصالات بشكل مستمر، على المستوى التنفيذي بـين سـلطات صربيـا والجبـل  - ١٠
الأسود، وسلطات كل من الدولتين العضوين، التي تتمثل في وزارة الداخلية بجمهوريـة صربيـا 
وجمهوريـة الجبـل الأسـود، ووكالـة الأمـن/المعلومـات بجمهوريـة صربيـا، وجـــهاز أمــن الدولــة 
لجمهورية الجبل الأسود، وإدارتي الجمارك في الدولتين العضوين، ولجنة مكافحة أنشطة غسـل 
الأموال، والسلطات الحكومية الأخرى، وذلك لتبادل المعلومات اللازمة لتحديـد مـا تقـوم بـه 
أية شبكة مالية إرهابية من أنشطة، والتحقيق فيها. ولكي يتسنى للجنة مكافحـة أنشـطة غسـل 
الأمـوال اكتشـاف المعـاملات المشـــبوهة ذات الصلــة بغســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب، في 
مرحلة مبكــرة، قـامت اللجنـة بتجميـع قوائـم بالمؤشـرات الـتي قـد تسـاعد في تحديـد مثـل هـذه 
المعـاملات. ويتـم تحويـل هـذه القوائـم إلى المصـارف، وسماسـرة البورصـــة، وشــركات التــأمين 

لضمان التحديد الفعال للمعاملات المشبوهة وتسهيل تنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال. 
وثمـة أيضـــا تعــاون وتنســيق بشــكل كبــير علــى المســتوى الإقليمــي، مــع الســلطات 
ـــوب شــرق  الحكوميـة المختصـة في بلـدان المنطقـة، داخـل نطـاق عمليـة التعـاون بـين بلـدان جن
أوروبا، ومبادرة التعاون في جنوب شرق أوروبا، و – على نطاق أوسع – مع المنظمـة الدوليـة 
للشرطة الجنائية (الإنتربول). وحتى يتسنى مكافحة الجريمة المنظمة في المنطقة، استهلت مبـادرة 
لإنشـاء مكتـب إقليمـي في بلغـراد لتبـادل المعلومـات بـين وزراء داخليـة بلـــدان جنــوب شــرق 

أوروبا. 
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ويحدد قانون مكافحة غسل الأموال الأشـخاص الاعتبـاريين والطبيعيـين الذيـن عليـهم  - ١١
واجــب الإبــلاغ عــن المعــاملات المشــبوهة. وتقــوم اللجنــة، اســتنادا إلى المعلومــات الـــواردة 
والبيانات امعة بوسائل أخرى، بتقييم مـا إذا كـان يتوفـر شـك معقـول في حـدوث حـالات 
غسل أموال، أو تمويل للإرهاب، وإذا كان الأمر كذلك تقوم اللجنة، بناء علـى ذلـك بـإبلاغ 

السلطات القضائية، وسلطات الشؤون الداخلية المختصة. 
يلزم قانون قمع غسل الأموال المؤسسات المالية وغيرها من المؤسسات الوكيلة التاليـة 

بالتبليغ عن المعاملات المشبوهة: 
المصارف والمؤسسات المالية الأخرى (مصارف الادخار الـبريدي ومصـارف الادخـار  -

ومؤسسات الادخار والقرض واتحادات الادخار والقرض)؛ 
شركات البريد والاتصـالات السـلكية واللاسـلكية، والشـركات والرابطـات الأخـرى  -

العاملة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية؛  
السلطات والمنظمات والمؤسسات، فضلا عن الأشخاص القانونيين الآخريـن الممولـين  -

كليا أو جزئيا من الإيرادات الحكومية؛ 
المصرف الوطني لصربيا؛  -

شركات التأمين؛   -
البورصات وسماسرة الأوراق المالية وغيرهم ممن يعملـون في الصفقـات المتعلقـة بـالنقد  -
والأوراق الماليـة والمعـــادن النفيســة والأحجــار الكريمــة، أو الذيــن يشــترون الأصــول 

والخصوم ويبيعوا؛  
مكـاتب صـرف العمـلات وشـركات الرهـن ومحـــلات القمــار والرهــان والمؤسســات  -

الراعية لليانصيب بأنواعه وغير ذلك من ألعاب الحظ.  
ـــانونيين والطبيعيــين (مباشــري المشــاريع الحــرة)  ويشـمل هـذا القـانون الأشـخاص الق
الآخريـن عندمـا تكـون لهـم علاقـة بمعـاملات في الأصـــول والخصــوم، وإدارة ممتلكــات الغــير، 
والإيجار، ووكالات التوزيع بالعمولة والأموال المصـادرة، وإصـدار بطاقـات الخصـم وبطاقـات 
الائتمان ومعاملات البطاقات والتجارة في العقـارات والأعمـال الفنيـة والعاديـات وغيرهـا مـن 

الأشياء النفيسة، فضلا عن تجهيز المعادن النفيسة والأحجار الكريمة والاتجار ا.  
ولم يشـمل هـذا القـانون بعـد المنظمـــات الإنســانية والمنظمــات الثقافيــة وغيرهــا مــن 
الهيئات غير الربحية والمنظمات غير الحكومية الـتي تجمـع الأمـوال وتنفقـها في الأغـراض الخيريـة 
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والشركات القانونية (يجري حاليا اتخاذ إجراءات لإصدار نص يلزم أولئك الأشخاص بـالتبليغ 
عن المعاملات المشتبه ا).  

وإذا حاولت منظمة أو شخص يرد اسمه في القائمة الموضوعـة اسـتنادا إلى قـرار مجلـس 
الأمـن ١٢٦٧ (١٩٩٩) أن يقـوم بمعاملـة عـن طريـق مصـرف أو سمسـار في الأوراق الماليــة أو 
شـركة تـأمين أو غـير ذلـك مـن المؤسسـات الماليـة، تكـون ملزمـة بموجـب القـانون وتمشـيا مـــع 
التعليمات الصادرة عـن لجنـة قمـع غسـل الأمـوال، بإـاء تلـك المعاملـة، ووقـف المـوارد الماليـة 

وإبلاغ اللجنة فورا بالمعلومات التالية:  
اسم الشركة وصفة الشخص القانوني المشارك في العملية؛ والبيانات المتعلقة بـالموظف  -

أو الشخص المأذون الذي يقوم بالمعاملة باسم الشخص القانوني؛ 
البيانات المتعلقة بالشخص القائم بالمعاملة؛   -

نوع المعاملة والغرض منها؛   -
تاريخ المعاملة ووقتها ومبلغها والعملة والطريقة التي تمت ا؛  -

البيانـات المتعلقـة بممتلكـات الأشـخاص القـائمين بالمعاملـة وودائعـهم المصرفيـة، فضــلا  -
عن البيانات والمعلومات الأخرى ذات العلاقة بالتمويل المحتمل للإرهاب. 

ويلـزم الزبـائن الذيـن يقومـــون بودائــع نقديــة بتقــديم بطاقــة الهويــة أو جــواز الســفر 
للمصارف وغيرها من المؤسسات المالية دف إثبات هويتهم. كما يطلب منهم الإدلاء بأدلـة 

تثبت هويتهم في الحالات التالية:  
ـــن التعــاون العــادي في مجــال  إذا كـانوا يرغبـون في فتـح حسـاب أو إقامـة أي نـوع م -

الأعمال التجارية؛  
أي معاملـة نقديـة (تنطـوي علـى نقـد أو عملـة أجنبيـة أو أسـهم أو معـــادن نفيســة أو  -
أحجار كريمة) تتجاوز قيمتـها ٠٠٠ ٦٠٠ دينـار (٠٠٠ ١٠ يـورو تقريبـا) أو عقـود 

تأمين تتجاوز أقساطها ٠٠٠ ٤٠ دينار؛  
عدة معاملات مقترنة ببعضها وتتعدى قيمتها الكلية ٠٠٠ ٦٠٠ دينار؛   -

المعـاملات الـتي تنطـوي علـى مبـالغ أقـل إن كـان ثمـة اشـتباه معقـول باحتمـال تعلقـــها  -
بغسل الأموال.  

ويطلب من المصارف تزويد لجنة قمع غسل الأموال بالمعلومات المتعلقة بـالودائع الـتي 
تبلغ قيمتها ٠٠٠ ٦٠٠ دينار (٠٠٠ ١٠ يورو تقريبا) أو مبالغ أكبر من ذلك. وتقوم اللجنـة 
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ـــها وترســلها، حســب الاقتضــاء، إلى وزارة  بإدخـال تلـك المعلومـات في قـاعدة بياناـا، وتحلل
الداخلية لجمهورية صربيا أو الشرطة الصربية إن كان هناك اشتباه معقول بغسل الأموال.  

لقد تأكد في ضوء الاستعراض المناسـب الـذي تم أن أيـا مـن المنظمـات أو الأشـخاص  - ١٢
ـــــا للقــــرارات ١٢٦٧ و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)  الـــوارد ذكرهـــم ضمـــن القائمـــة الموضوعـــة وفق
و ١٣٧٣ (٢٠٠١) أو في الفقرة ٢ من القـرار ١٣٩٠ لا يحـوزون حسـابات ماليـة في صربيـا 

والجبل الأسود.  
ولا تدل حالات الجريمة المنظمة التي تم كشفها إلى حد الآن في أراضي صربيا والجبـل 
الأسود على وجود أي علاقـات بينـها وبـين المنظمـات والأشـخاص الذيـن لهـم صلـة بالشـبكة 

المالية للقاعدة أو بالمنظمات والأشخاص الذين يقدمون الدعم لها.  
انظر الجواب الوارد في إطار الفقرة ١٢ أعلاه.  - ١٣

انظر الرد الوارد في إطار الفقرة ١١ أعلاه.   - ١٤
الحظر المفروض على السفر   رابعا -

ـــا والجبــل الأســود، والدولتــين العضويــن فيــها  تتخـذ السـلطات ذات الصلـة في صربي - ١٥
التدابير المناسبة لمنع الإرهابيين من الدخول إلى أراضينا أو عبورها. 

ومن أجل تعزيز المراقبة في نقاط العبور الحدودية، وضعت وحدات مراقبـة الحـدود في 
حالـة اسـتنفار قصـوى، كمـا تم تحسـين الإجـراءات مـن أجـل تيســـير مراقبــة جــوازات الســفر 
بفعالية، بما في ذلك تفتيش الركاب والأمتعة ونحو ذلك. ويتم إيـلاء عنايـة خاصـة للأشـخاص 
القـادمين مـن بلـدان قـد تكـون متورطـة في توفـير المـلاذ للمنظمـــات الإرهابيــة، والذيــن يجــب 
عليـهم أن يتقدمـوا بطلـب للحصـول علـى تأشـيرة الدخـول. وتمنـح تأشـيرات الدخـول بشــكل 

انتقائي ومن خلال عملية استعراض شاملة.  
وتمشيا مع الأحكام ذات الصلة من القانون المتعلق بتنقل الأجــانب وإقامتـهم، لا تمنـح 
تأشيرة الدخول أو جواز السائح لمواطن أجنبي، كما يمنـع دخـول الشـخص إلى البلـد إذا كـان 
ذلـك الشـخص ارتكـب جريمـة ضــد الإنســانية والقــانون الــدولي، أو إذا كــان اسمــه واردا في 
سجلات السلطة ذات الصلة بوصفه مجرما دوليا، أو في الحـالات الأخـرى ذات الصلـة بحمايـة 
النظام العام والمصالح الدفاعية للبلد. كما لا يمنح المواطن الأجنبي إقامة مؤقتـة في البلـد إذا أدلى 
بمعلومات مزيفة عن شخصه، أو استعمل جواز سـفر مـزور، أو اسـتعمل جـواز سـفر شـخص 
آخر أو أعطى جواز سفره لشخص آخر. ولا تمنح إقامة مؤقتة للمواطـن الأجنـبي الـذي دخـل 
البلد بصورة غير قانونية، ولا يتمتـع بمركـز اللاجـئ، ولم يمنـح حـق اللجـوء السياسـي، ويجـوز 
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سـحب الإقامـة المؤقتـة مـن المواطـن الأجنـبي حمايـة للنظـام العـام أو المصـالح الدفاعيـــة الوطنيــة. 
وينص القانون علـى أنـه يجـوز للسـلطة المختصـة احتجـاز تحجـز جـواز سـفر أجنـبي لجملـة مـن 

الأسباب من بينها حماية النظام العام أو لمصلحة الدفاع عن البلد.  
يمكـن الاطـلاع علـى إجابـة أكـــثر تفصيــلا في التقريــر المتعلــق بتنفيــذ القــرار ١٣٩٠ 

(الفقرة ٢ ب من منطوق القرار).  
وتجدر الإشارة إلى أن السـلطات الحكوميـة المختصـة بمراقبـة الحـدود لا تمـارس المراقبـة 
ـــا (الــتي  علـى الجـزء مـن حـدود الدولـة (٢٩٥ كيلومـترا) الواقـع في أراضـي كوسـوفو وميتوهي
تديرها بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسـوفو وتخضـع لمراقبـة القـوة الأمنيـة الدوليـة في 

كوسوفو) على الحدود مع جمهورية مقدونيا وجمهورية ألبانيا.  
انظر الجواب الوارد في إطار الفقرة ٢ أعلاه.  - ١٦

رغـم بعـض المشـاكل التقنيـة المذكـــورة في الفقــرة ٣ آنفــا، تقــدم القائمــة المســتكملة  - ١٧
لسلطات مراقبة الحدود على نحو منتظم.  

ـــة في نقاطنــا الحدوديــة، ولا أثنــاء عبورهــم  لم يضبـط أشـخاص تـرد أسمـاؤهم بالقائم - ١٨
أراضينا. 

وفقــا للإجــراءات الموحــدة لإصــدار تأشــيرات الدخــول، ترســل البعثــات القنصليـــة  - ١٩
ومكاتب سفارات صربيا والجبل الأسود طلبات تأشيرات الدخول عن طريـق وزارة الخارجيـة 
ـــة الجبــل الأســود  في صربيـا والجبـل الأسـود إلى وزارتي الداخليـة في جمهوريـة صربيـا وجمهوري
للموافقة عليها. ولا تزود المكاتب القنصلية بالقائمة، ولكـن تتـم عمليـات الفحـص في وزارتي 

الداخلية في جمهورية صربيا وجمهورية الجبل الأسود.  

الحظر على الأسلحة   خامسا -
تراقب وزارة الدفــاع في صربيـا والجبـل الأسـود عـن كثـب تجـارة الأسـلحة والمعـدات  - ٢٠
العســكرية، حيــث تقــوم بضبــط شــهادات المســتعمل النــهائي والوجهــة الأخــيرة للأســــلحة 
ــــة تصديـــر حظيـــت بالموافقـــة. ولم يتـــورط أفـــراد  والمعــدات العســكرية بالنســبة لكــل عملي
أو أشخاص قانونيون لهم علاقـة بالمنظمـات الإرهابيـة في المعـاملات المتعلقـة بمبيعـات الأسـلحة 

والمعدات العسكرية.  
ــــامت إدارة  وفي أعقـــاب الهجمـــات الإرهابيـــة في الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، ق
الجمارك، بالتعاون الكامل مع الدوائر الأمنية المختصة، بإطلاع المراكز الجمركية التابعة لهـا في 
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أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ علـى التدابـير التنظيميـة والشـخصية والتقنيـة وغيرهـا مـــن التدابــير الــتي 
اتخذت من أجل منع دخول السلع التي قد تستعمل في الهجمات الإرهابية، إلى البلـد. وتشـمل 

التدابير إجراءات خاصة لتفتيش أمتعة الركاب وشحنات السلع على السواء.  
ولم يكتشـف موظفـو الجمـارك إلى حـد الآن أي سـلع قـد تكـون لهـــا علاقــة بطالبــان 

والقاعدة.  
انظر الجواب الوارد في إطار الفقرة ٢٢ أدناه.   - ٢١

ـــرار  تـرد إجابـة مفصلـة علـى هـذا السـؤال ضمـن الـردود المقدمـة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ ق - ٢٢
مجلـس الأمـن ١٣٩٠ (الفقـرة ٢ ج مـن المنطـوق)، إلى جـانب التقريـــر الثــاني المقــدم إلى لجنــة 
مكافحة الإرهاب التابعة لس الأمــن عـن تنفيـذ القـرار ١٣٧٣ (الفقـرة الفرعيـة ٢). وجديـر 
ـــها في تلــك الوثــائق ظلــت نــافذة بعــد اعتمــاد الميثــاق  بالملاحظـة أن كـل القوانـين المشـار إلي

الدستوري لصربيا والجبل الأسود في شباط/فبراير ٢٠٠٣.  
ـــاء علــى تقييــم الطلبــات  وتمنـح تراخيـص صـادرات الأسـلحة والمعـدات العسـكرية بن
المقدمـة مـن حيـث أخطـار الإرهـاب المحتملـة. وقـد اتخـذت تدابـير خاصـة لمنـع توفـير الأســلحة 
والمعـدات العسـكرية وبيعـها ونقلـها بشـــكل مباشــر أو غــير مباشــر للمنظمــات والمؤسســات 
والأشخاص المذكورين بالقائمة وفقا لأحكام الفقـرة ٢ مـن القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، ولكـل 

من قد يكون له علاقة بالإرهاب أو دعمه بأي شكل من الأشكال.  
وينص القانون المتعلق بإنتاج الأسلحة والأعتدة العسكرية والاتجار ا والنظـام المتعلـق 
ـــدات العســكرية علــى أن تصــدر وزارتي الداخليــة تراخيــص نقــل تلــك  بنقـل الأسـلحة والمع
الأسلحة والمعدات العسكرية عبر أراضي البلد، استنادا إلى التراخيص المماثلة التي سبق منحـها 

من قبل وزارة الدفاع. 
وتمنـح وزارة الداخليـة تراخيـص نقـل الأسـلحة والذخـائر عـبر حـدود الدولـة، ولعبــور 
ـــد بعــد أن تســتعرض ذلــك وزارة الشــؤون الخارجيــة ووزارة الدفــاع علــى نحــو  أراضـي البل

ما ينص عليه قانون عبور حدود الدولة، والحركة في مناطق الحدود. 
وينص القانون المتعلـق بنقـل المـواد الخطـرة علـى أن تتحمـل وزارة الداخليـة مسـؤولية 
إصـدار تراخيـص نقـل المـواد المتفجـرة علـى حـــدود الدولــة أو عــبر أراضــي البلــد (الاســتيراد 
والتصديـر والمـرور العـابر). وتتضمـن الـتراخيص معلومـــات بشــأن المرســل وصــاحب المصنــع 
ووكيل الشحن والمستعمل النهائي، فضلا عن قائمة بالتدابير الاحتياطية الإلزامية، بمـا في ذلـك 

تعيين الطريق والشرطة المرافقة.  
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وتتـم الـواردات والصـادرات مـن المـواد المتفجـرة والأســـلحة والذخــيرة غــير الموجهــة 
للقـوات المسـلحة، أي الـتي لا تعتـبر أسـلحة ومعـدات عسـكرية، علـى أسـاس الـــتراخيص الــتي 
تمنحها وزارة العلاقات الاقتصادية الخارجيـة. وتتضمـن تلـك الـتراخيص بيانـات محـددة بشـأن 
كـل الكيانـات والأشـخاص المعنيـين بتلـك التجـارة، وتمنـح بنـاء علـى قـرار صـادر عـن اللجنـــة 
الوزاريـة المعنيـة بـإصدار تراخيـص اسـتيراد وتصديـــر الأســلحة والذخــيرة المســتعملة لأغــراض 

الرياضة والصيد والمواد الخاصة بصنعها، عملا بأحكام قانون التجارة الخارجية.  
ويجــري إنفــاذ تدابــير أمنيــة خاصــة في كــل حــالات التجــارة الدوليــة في الأســــلحة 

والمتفجرات المذكورة أعلاه. 
ـــة الصــادرات مــن الأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة  وينظـم النظـام الحـالي لمراقب
إجراءات تقديم كل الوثائق ذات الصلة (ابتـداء بمرحلـة تقـديم الطلـب إلى مرحلـة الموافقـة) إلى 
مجلـس الـوزراء في صربيـا والجبـل الأسـود. وينظـر مجلـس الـوزراء في كـــل طلــب علــى حــدة، 
والوثائق المرتبطة به. ويتخذ القرار النهائي بالتشـاور مـع وزراء الدفـاع والخارجيـة والعلاقـات 

الاقتصادية الخارجية. 
وعـلاوة علـى ذلـك، وعمـلا بقـانون الأسـلحة والذخـيرة، لا تمنـح تراخيـص الحصــول 

على الأسلحة النارية للأشخاص الذين أدينوا بجريمة الإرهاب.  
انظر الجواب الوارد في إطار الفقرة ٢٢ أعلاه.  - ٢٣

المساعدة والخاتمة   سادسا -
تقف صربيا والجبـل الأسـود مسـتعدتين للانضمـام إلى الجـهود الدوليـة ضـد الإرهـاب  - ٢٤
وتقديم المساعدة إلى البلدان الأخرى، ولا سيما في سياق التعاون الإقليمي وفي نطـاق مواردنـا 

المحدودة.  
ـــني إلى  وعلـى نحـو مـا ورد أعـلاه، تـؤدي المشـاكل العويصـة ذات الطـابع المـادي والتق - ٢٥
إعاقـة توفـير المعلومـات لنقـاط العبـور الحدوديـة في صربيـا والجبـل الأسـود. ومـن أجـــل تــأمين 
الاطلاع الدائم والكامل على القائمة والقوائم المستوفية لها، من الضروري القيـام باسـتثمارات 
لتحديث القدرات التقنية. وفي هذا الصدد، سيحظى توفير المساعدة المناسبة بترحيب كبير.  

ومـن الضـروري الإشـــارة إلى أنــه منــذ نشــر الوجوديــن الدوليــين المــدني والأمــني في  - ٢٦
كوسوفو وميتوهيا وفقا لقرار مجلس الأمن ١٢٤٤ (١٩٩٩)، سجل عدد كبير من الهجمـات 
الإرهابية التي قامت ا في الإقليم عناصر ألبانية متطرفة ضد الصرب والسـكان مـن غـير أصـل 
ألباني. وكانت تلك الهجمات التي راح ضحيتها عدد كبـير مـن الأرواح البشـرية وتسـببت في 
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دمـار مـادي بـالغ، ترمـي إلى تخويـف السـكان وطـرد غـير الألبـانيين مـن كوســـوفو وميتوهيــا. 
ولتلـك الأعمـال المتطرفـة والإرهابيـة القـدرة علـى زعزعـة الاسـتقرار في الأنحـــاء الأخــرى مــن 
البلقان. وختاما، ترتكب أعمال إرهابية أيضا في أنحاء من جنوب صربيا، وذلك بتأثـير مباشـر 
من الجماعات الألبانية المتطرفة والإرهابية في كوسـوفو وميتوهيـا ومعـها مـا يلـزم مـن دعـم في 

مجال الإمداد والنقل (القوة العاملة، المعدات، والتدريب).  
 


